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تمهيداً للمصادقة عليه بالقراءة الأولى ..
مصادقة «لجنة الأمن القومي»   في «الكنيست الإسرائيلي» 

على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

ــراءة  ــزت بالق ــرارًا (أُجي ــت م ــرائيليين» في الكنيس ــل اس ــوا بقت ــن اتهم ــدام لم ــة الإع ــن «عقوب ــخ م ــت نس طُرح
التمهيديــة عــام ٢٠١٨ ثــم جُمّــدت، وأُعيــد طرحهــا عــام ٢٠٢٣)، وتُفيــد تغطيــات حديثــة بــأن لجان الكنيســت 

ــا مجــددًا في أيلول/ســبتمبر ٢٠٢٥. دفعــت بالمقتــرح قُدمً

ــي  ــون يقض ــروع قان ــى مش ــد، عل ــوم الأح ــت، الي ــرائيلي في الكنيس ــي  الاس ــن القوم ــة الأم ــت لجن ق ــث صدَّ حي
بفــرض عقوبــة الإعــدام علــى  الاســرى الفلســطينيين المــدانين بقتــل إســرائيليين، تمهيــدا لطرحــه للتصويــت 

بالقــراءة الأولــى. 

وينــص القانــون، الــذي تقدمــت بــه كتلــة «عوتســما يهوديــت» بزعامــة وزيــر الأمــن القومــي اليمينــي المتطــرف 
إيتمــار بــن غفيــر، علــى الإعــدام الإلزامــي مــع الاكتفــاء بأغلبية قضاة لإصــدار الحكــم، ومنــع إمكانية تخفيف 

العقوبة مســتقبلا.

أنّ مصادقــة مــا تســمى «بلجنــة الأمــن القومــي» «بالكنيســت الإســرائيلي» علــى القانــون تمهيــداً للمصادقــة 
عليــه بالقــراءة الأولــى  في «الكنيســت»، بعــد أن تم تمريــره بالقــراءة التمهيديــة قبــل حــرب الإبــادة، لــم يعــد 

أمــراً مفاجئــاً في ظــلّ حالــة التوحــش غيــر المســبوق الــذي تمارســه منظومــة الاحــتلال. 

ــات  ــقّ مئ ــيء بح ــدام بط ــات إع ــة سياس ــود طويل ــدار عق ــى م ــت عل ــرائيلي مارس ــتلال الإس ــة الاح إنّ منظوم
الأســرى داخــل الســجون، عبــر أدوات وأســاليب ممنهجــة أفضــت إلــى استشــهاد العشــرات منهــم، فيمــا شــهدت 
هــذه السياســات تصعيــداً غيــر مســبوق منــذ بــدء حــرب الإبــادة، لتجعــل مــن المرحلــة الراهنــة الأكثــر دمويــة 
في تاريــخ الحركــة الفلســطينية الأســيرة حيــث بلــغ عــدد الاســرى الشــهداء منــذ الســابع مــن اكتوبــر حتــى 

اليــوم ٧٧ شــهيداً اســيراً، تم التحفــظ علــى جثــامين الغالبيــة العظمــى منهــم.
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وعلــى الرغــم مــن وضــوح موقــف القانــون الدولــي الــذي يجــرّم عقوبــة الإعــدام، إلاّ أنّ إصــرار الاحــتلال علــى 
تقــنين هــذه الجريمــة وإضفــاء صبغة «شــرعية» عليها، يؤكــد مجــدداً أنّ «دولة الاحــتلال» تتصــرف باعتبارها 

فــوق القانــون وخــارج نطــاق المســاءلة.

كثيــر مــن الــدول صادقــت علــى البروتوكــول الاختيــاري الثانــي للعهــد (إلغــاء الإعــدام)، لكــن إســرائيل ليســت 
طرفًــا فيــه؛ مــع ذلــك يظــلّ الميــل العالمــي للإلغــاء مرجعيــة ضغــط قانونية/أخلاقيــة. 

قانــون الاحــتلال يجــب ان يحترم(اتفاقيــة جنيف الرابعة - على ســكان الضفة وغزة كـ «أشــخاص محميين»)، 
حيــث يجــوز لقضــاء دولــة الاحــتلال فــرض الإعــدام فقــط ضمــن نطــاقٍ ضيــق ولســلوكيات محــددة، وبشــرط 
أن يكــون ذلــك منصوصًــا عليــه في القانــون النافــذ قبــل الاحــتلال، ومــع مجموعــة ضمانــات مشــددة (إخطــار، 
ــد قــدرة الاحتلال على ســنّ تشــريعات  حــق الدفــاع، الاســتئناف/الالتماس، وقــف التنفيــذ لفتــرة…). كمــا تُقيَّ
جزائيــة جديــدة لا يقتضيهــا أمنــه المباشــر. أي توســيع عــام لفئــات المعاقَــبين بالإعــدام قــد يتعــارض مــع هــذه 

الضوابط. 

كمــا ان أي نــصّ أو تطبيــق يمُيّــز علــى أســاس الهوية/القوميــة (مــثلاً تخصيــص الإعــدام لفئــة «الفلســطينيين» 
أو تطبيــق انتقائــي) يصطــدم بمبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز في العهــد الدولــي (المادتــان ٢ و٢٦)، وقــد يُســتدلّ 

عليــه كـــ عقوبــة ذات طابــع جماعي/انتقائــي في بيئــة احــتلال، وهــو أمــر محظــور.

بقــد بلغــت وحشــية الاحــتلال مســتوى غيــر مســبوق لــم يعــد بالإمــكان وصفهــا، إذ لــم يكتــف بقتــل عشــرات 
الأســرى والمعتقــلين منــذ حــرب الإبــادة، بــل يســعى اليــوم إلــى ترســيخ جريمــة الإعــدام عبــر ســنّ قانــون خــاص 

 . به

يُذكــر أنّ مشــروع قانــون إعــدام الأســرى ليــس جديــداً، فقــد طُــرح مــراراً خلال الســنوات الماضيــة، وكان آخرهــا 
في عــام ٢٠٢٢ عندمــا أعــاد الوزيــر الفاشــي «إيتمــار بــن غفيــر» طرحــه مــع مجموعــة مــن التعــديلات، حتّــى 
تمــت المصادقــة عليــه مــن قبــل الكنيســت بالقــراءة التمهيديــة عــام ٢٠٢٣، وصــولاً إلــى المصادقــة عليــه اليــوم 

مــن قبــل لجنــة خاصــة في «الكنيســت» تمهيــداً للمصادقــة عليــه بالقــراءة الأولــى.

انتهى
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